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| ABSTRACT 

The research examines the issue of Tawarruq and its contemporary applications in the light of Islamic jurisprudence. There is no 

doubt that Tawarruq and its rulings are an important and practical issue in our society. Islamic banks use Tawarruq in their daily 

transactions. This study also sheds light on the definition of Tawarruq, the association of Tawarruq with Mohatra contract, the 

conditions and ruling of Selling Tawarruq and pictures of selling Tawarruq. 
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 الملخص:

مجتمعنا  یف یوعملکامه موضوع مهم احالتورق و  أنك لاشو ،یضوء الفقه الاسلام يفالمعاصرة  قاتهیبحثنا موضوع التورق وتطب یتناولنا ف 

 نة،یعال عیعلاقة التورق ببو، التورق فیتعر  یعلبحثنا حول التورق . واشتمل ةیومیال امعاملاته یالتورق ف ةیالمصارف الاسلام حيث تستخدم

 التورق وما الى ذلك. عیوصور ب ،التورق عیحکم بوشروط جواز التورق ، و

 

 نةیوالع ي،التورق، التورق المنظم، التورق العکسالكلمات المفتاحية: 

 

| ARTICLE DOI: 10.32996/jhsss.2022.4.2.7 

 

 المقدمة

 الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام علی أشرف الانبیاء والمرسلین محمد )صلی الله علیه وسلم( وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد:

با من أبشع الذنوب، وأكبرها، فالله سبحانه قد توعَّد من يتعامل به بالعذاب   وأذن فیه  الألیم،فإن المتأملَ في نصوص الشَّريعة الإسلامیة يجد أن الر ِّ

با عین الظلم، فهو ظلم الدائن للمدين وأكل أموال الناس بالباطل. ولا يخفى على طالب العلم ما يحويه ه ذا الموضوع من بالحرب، وما ذلك إلا لأن الر ِّ

 أهمیة، وفائدة، تتلخص فیما يأتي:

ق المصرفي، حیث إن البنوك   - ، حتى أحدث ضجة عند المتعلمین والمختصین رق فی معاملاتهم الیومیةيستخدم التوالحاجة الماسة إلى بیان حكم التَّورُّ

 عن مشروعیته، إضافة إلى استفسارات الناس عن حكمه الشرعي.

 

ق المصرفي، ومدى ملاءمتها للشريعة الإسلامیة، حتى يتسنى لكل شخص الاطلاع على تلك الإجراءات،  - ضرورة شرح إجراءات عملیة التَّورُّ

حكمها.  و نحن استفدنا لتحرير بحثنا هذا من الکتب الفقهیة المعتمدة ، اعم من الکتب القديمة والکتب الحديثة وبذلنا جهدنا  وفهمها، ومعرفة

علی بیان وحل مبهمات الموضوع و توثیق الآيات و تخريج الاحاديث مع بیان درجته ونقلنا آراء الفقهاء مع بیان ادلتهم من کتبهم  ةبقدرالاستطاع

 ة.المعتبر
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 التعریف 

مُ المضروبة من الفض قُ بكسر الراء الدَّرَاهِّ قَ الْحَیَوَانُ: أيَ أكََل الْوَرَقَ، وَالْوَرِّ قَ، يقال توََرَّ هِّ(ة، قال تعالی : )التورق مصدر توََرَّ قِّكُمْ هذِّ  فاَبْعثَوُا أحََدكَُمْ بِّوَرِّ

 2( وَقِّیل: الفضة مضروبة او غیرمضروبة. 1)

 3الاصطلاح : شراء سلعة بثمن آجل مساومة او مرابحة ثم بیعها الی غیر من اشتريت منه للحصول علی النقد بثمن حال.والتورق في 

ه دون أن لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غیر الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العینة، أو يذكرون صورت

ً يعطوه اصطلاحاً خ  ، وقد ذکر العلامة ابن قیم الجوزية قولا عن عمربن عبد العزيز: التورق آخیة الربا.اصا

 4فان ثبت هذا القول من عمربن عبد العزيز بهذا اللفظ فانه يدل علی ان الکلمة مستعملة فی هذا المعنی منذ القرن الاول 

 الألفاظ ذات الصلة

لْعةًَ على التورق المصرفی)التورق المنظم(: بِّأنََّهُ  -1 ، بِّحیثُ يبَیعُ المصْرفُ سِّ قِّ للعمَیلِّ ، أوِّ المؤَسَّسَةِّ المالیَّةِّ بِّترَْتیبِّ عَمَلِّیَّة التَّوَرُّ العمَیلِّ  "قیامُ المصْرفِّ

لُ العمَیلُ المصرفَ بِّبیَعِّ السلعةِّ نقَداً لِّطَرَفٍ آخَرَ، ويسَُل ِّمُ المصْرفُ الثَّمَنَ النَّقْ  قِّ المنَظَّمِّ هو بِّثمَن آجل، ثمَّ يوَُك ِّ "، وقال أيْضًا: "المقْصودُ بِّالتَّوَرُّ يَّ لِّلعمیلِّ دِّ

قِّ بِّثمََن آجل،  لعةً على الْمُتوََر ِّ قِّ لِّلمُشْتري، بحیثُ يبَیعُ سِّ یَةِّ التَّوَرُّ لعةِّ نقَْداً لِّطَ قِّیامُ البائِّعِّ )المصرف( بِّترَْتِّیبِّ عَمَلِّ رَفٍ ثمَّ ينَوبُ البائعُ عنِّ المشتري بِّبیعِّ الس ِّ

. قِّ آخَرَ، ويسَُل ِّمُ الثَّمنَ النَّقْديَّ لِّلمُتوَر ِّ
5 

 6التورق العکسی:هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل.-2

وَضٍ بِّعقَْدٍ. -3 ياَدةَُ ، وَاصطلاحا: فضَْلٌ خَالٍ عَنْ عِّ باَ لغَُةً الز ِّ  الربا:  الر ِّ

 .7ةالعینة لغة مشتقة من العین، والعین: هو النقد الحاضر؛ کما قال الازهری وسمیت بذلك، لان احد المتبايعین يقصد بالبیع العین لا السلع -العینة:  -4

نْهُ  .   يهََا الْباَئِّعُ نفَْسُهُ بِّثمََنٍ حَال ٍ أقََل  مِّ یئةًَ، ثمَُّ يَشْترَِّ لْعَةً نَسِّ  واصطلاحا: أنَْ يبَِّیعَ سِّ

 .ة: تأخیر الثمن إلى أجل معینالنسیئ -5

 8.والنقد: دفع الثمن في الحال  -6 

 الفرق بین العینة والتورق

 وجه الاشتراک بینهما: ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة، انما نظروا الی انه يشارك العینة فی امور:-

 السوق.ان البائع الاول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی -1

 ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد. -2

 9ان کلا منهما اتخذ حیلة او مخرجا لتفادی الوقوع فی الاقراض الربوی.-3

ق لأنه يقعُ من - 4 یْنَة إلا عند حاجته، واضطراره، ولذلك مَنعََ البعضُ من التَّوَرُّ قِّ والعِّ  -وقد نهى رسول الله مضطر،  أن الشَّخْصَ لا يلجأ إلى بیع التَّوَرُّ

 10عن بیع المضطر . -صلى الله علیه وسلم 

 وجه الافتراق بینهما -

یْنَة محرَّ  - 1 ق كما سیأتي، في حین أن العِّ هما في الحُكْم، فجمهورُ العلماء يرون جوازَ التَّوَرُّ  مةٌ عندهم.من المعلوم أنهما يختلفان عن بَعْضِّ

ل، ثم يقومُ المشتري ببیعها على البائع نفسه بثمنٍ أقهناك فَرْقٌ بینهما في طبیعةِّ الم - 2 لْعة بثمن مؤجَّ یْنَة تقعُ بین طرفین، فالبائعُ يبیعُ الس ِّ ل  عاملة: فإنَّ العِّ

لْعة إلى طرفٍ ثالثٍ لا علاقة له بالبا ق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه، وإنما يبیعُ المشتري الأول الس ِّ قُ عقدان ئع نقداً، وأما التَّوَرُّ الأول، فالتَّوَرُّ

 11.منفصلان فیهما ثلاثةُ أطراف 

                                                           
 - الکهف/ 191 -

 .1- المفردات فی غريب القران/ 544 2

 494الشرعیة للموسسات المالیة الاسلامیة  / لمعايیر  -2
 3 بحوث فی قضايافقهیة معاصرة للعثمانی 446/2

  33التورق المصرفی / 5
 .1/556فقه البیوع للعثمانی  6
 .5/3454دلته لزحیلی الفقه الاسلامي وا- 7
 .5/3453دلته لزحیلی الفقه الاسلامي وا - 8
 .47 /2بحوث فی قضايافقهیة معاصرة  9

 .86التورق المصرفی/ - 10
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یْنَة، فالبائعُ الأولُ لا يعلمُ بمراد الْ  - 3 ق والعِّ زُ في هذه النقطة على دوَْرِّ البائع الأول في التَّوَرُّ ق، في حین للمزيد من الإيضاح نرك ِّ قِّ في عَمَلِّیَّة التَّوَرُّ مُتوََر ِّ

ق من أنه يبیعُ سلعته إلى أجََلٍ بثمنٍ أكثر من ثمنِّ السُّوق، وهذه الزيادةُ أنه يعلمُ ذلك في بیع العِّ  هي مقابلُ یْنَة، ولا يتجاوزُ دورَ البائع الأول في التَّوَرُّ

یْنَة فإنَّ البائعَ الأولَ ب لْعة بعد الشراء، وأما في العِّ ل يقومُ الأجل، وهذا أمرٌ مشروع، ثم لا علاقةَ له بما يفعلُ المشتري بالس ِّ لْعة بثمنٍ مؤجَّ عد بیعِّ الس ِّ

 بشرائها بثمنٍ أقل  نقداً، وبهذا يكونُ البائعُ الأولُ طرفاً في العقد الأول والثاني.

با لا يتحققُ إلا إذا كان دافع الأقل، وآخذ الأكثر شَخْصًا واحداً، فالمرابي ي - 4 با، فإننا نلحظُ أن الر ِّ لْنا حقیقةَ الر ِّ ة، ثم يأخذهُا مئة وعشرين دفعُ مئإذا تأمَّ

ل الأكثر، فكان دافعُ الأقل وآخذُ  یْنَة، فإن البائعَ الأولَ يدفعُ نقداً أقل، ثم يأخذُ هو بعینه الثمن المؤجَّ ق  وهذا متحققٌ في العِّ الأكثر شخصًا واحداً، وأما التَّوَرُّ

با، فالبائعُ الأ ل فقط، ولا يدفعُ شیئاً، وإنما الذي علیه الدفعُ هو الطرفُ فقد اختلف الدافعُ والآخذُ اختلافاً يدفعُ شبهة الر ِّ ق إنما يأخذُ الثمنَ المؤجَّ ول في التَّوَرُّ

با. لْعَة من المشتري الأول، فاختلف الد افعُ والآخذُ، فتندفع بذلك شبهة الر ِّ الثالثُ، الذي يشتري الس ِّ
12 

ق الفردي  شروط التَّورُّ

لعة - 1  على بائعها الأول، لا مباشرة، ولا بواسطة . أن لا يبیعَ المشتري الس ِّ

ق إلا بهذا الشَّرْط؛ یْنَة والتَّورُّ یْنَة، إذ لا فارقَ حقیقتا بین العِّ ق عن بیع العِّ لعة على بائعها  وهذا الشَّرْطُ هو الذي يمیز بیعَ التَّورُّ لأنَّ المشتري إذا باع الس ِّ

یْنَة المحرمة.  الأول، فقد وقع في العِّ

لعة في حَوْزة البائع، وملكه .أن  -2  13تكون الس ِّ

لعة إلا بعد قبضها، وحیازتها ؛ لأن النبي  -3 حالهم . -صلى الله علیه وسلم  -أن لا يبیع المستدين الس ِّ لع قبل أن يَحوزَهاْ التجارُ إلى رِّ  نهى عن بیع الس ِّ

 أن يكون المتورق محتاجا إلى النقود، فإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز. -4

 أن لا يكون هناك استغلالٌ من البائع، فإن وجد الاستغلال فیكره، ويزداد كراهةً، ويصل إلى التَّحريم كلما اشتدَّ الاستغلال. -5

ق، فلا يجوز له  - 5 ل الدخوأن لا يتمكَّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمك ن من الحصول على المال بغیر التَّورُّ

ق لوجود الطرق الأخرى الجائزة إجماعًا .  في التَّورُّ

با، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر، أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو مكروه، - 6  أو محرم . أن لا يشملَ العقدُ على ما يشبه صورة الر ِّ

 حکم التورق عند الفقهاء:

 تحرير محل النزاع

مة عند الجمهور .إنْ أعاد المشتري ا - 1 یْنَة المحرَّ لعة إلى بائعها الأول، فهذه هي العِّ  لس ِّ

لعة من المشتري، ثم يبیعها على البائع بقصد التحلیل، فهذا لا ي - 2 جوز عند إذا دخل بین البائع والمشتري طرفٌ ثالث، لیقوم هو بدوره بشراء الس ِّ

 الجمهور .

لعة لینتفع بها بالاستهلا - 3  ك، كالأكل، والشرب، واللبس، فهذا جائز بالإجماع .أن يشتري الس ِّ

لعة لینتفعَ بها بالاستثمار، كأن يقصد تجارة، فهذا جائز بالإجماع . - 4  أن يشتريَ الس ِّ

لعة، ثم يبیعها لحاجته إلى الدَّراهم، ولولا حاجته تلك لما اشترى السلعة أصلًا،  - 5 لعة لینتفعَ محل النزاع بین العلماء: هو أن يشتريَ الس ِّ فهو لا يريد الس ِّ

لعة بخسارة، لیحصل على م لعة لحاجته، واضطراره للنقود، فیقوم المُحتاجُ ببیع الس ِّ  14ا يريد من النقود .بها بالاستهلاك، أو الاستثمار، وإنما اشترى الس ِّ

 سبب اختلاف الفقهاء

لوجود أركانه من الإيجاب والقبول أو يعتبر غیر صحیح لسببه غیر المشروع؟  إذا اتخذ العقد وسیلة لتحقیق غرض غیر مباح شرعاً، فهل ينعقد العقد

عد سنة، ثم مثل:  أن يبیع الشخص مالاً إلى آخر بثمن مؤجل، ثم يشتريه منه بثمن عاجل، كأن يبیع قنطاراً من القطن بخمسة آلاف لیرة لا تقبض إلا ب

 15وراً، فقد حصل ههنا عقدا بیع: كلاهما ظاهره الصحة لاشتماله على أركان العقد وشروطه. يشتريه البائع من المشتري بأربعة آلاف يدفعها إلیه ف
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 بعد بیان محل النزاع بین العلماء فی موضوع التورق لابدلنا من توضیح آراء المذاهب الاربعة وهو کما يلی:

ق: -1  موقف الحنفیة في بیع التَّورُّ

لْ كتب الحنفیة، فإنه لن يجدَ  ق عینة، وحیث إن الحنفیة  من يتأمَّ یْنةَ، فهم سموا التَّورُّ ذكرًا للتورق بهذا الاسم، وإنما أوردوا صورته كصورة من صور العِّ

یْنَة  ر أن حُكْم تحريم العِّ یْنَة، فقد يتبادر إلى أذهان البعض، ويتصوَّ ق كصورة من صور العِّ یْنَة، ويذكرون التَّورُّ مون العِّ ق،يحر ِّ وتجد هذا  يشمل بیع التَّورُّ

ثال الجبال"  التصورَ في بعض البحوث، حیث نسب الكراهة إلى الحنفیة، ولیس الأمر كذلك، فإن الإمام محمد بن الحسن لما قال: "هذا البیع في قلبي كأم

یْنَة، ونصَّ على الكراهة ح ق من العِّ یْنَة. وحینما ننظرُ إلى الس رخسي نجد أنه عدَّ التَّورُّ : "وذكر عن الشعبي أنه كان -رحمه الله-یث قال كان مراده بیع العِّ

یْنَة، وهو أن يبیعه ما يساوي عشرة ب خمسة عشر، لیبیعه يكره أن يقولَ الرجل للرجل: أقرضني، فیقول: لا، حتى أبیعك، وإنما أراد بهذا إثبات كراهیة العِّ

ق، والسبب الذي جعله یْنَة. المستقرض بعشرة" . وتعريفه للعینة يدخل فیه التَّورُّ ق ضمن صور العِّ لون التَّورُّ  16يقول بهذا التعريف أن الحنفیة يدُْخِّ

ق فیها القَرْض من التاجر فیرفض، والتاجر يعلمُ ب ق، والتي يطلب المُتوََر ِّ ق، وقد نصَّ بعضُ الحنفیة على كراهة صورة من صور التَّورُّ حاجة المُتوََر ِّ

لة لتبیعها أنت في السُّوق بسبعین، فقد قال المرغیناني: "وهو مكروهٌ لما فیه من فیقدم التاجر للمتورق سلعة، ويقول: أبیعك ه لعة بمئة مؤجَّ ذه الس ِّ

ة الإقراض".  17الإعراض عن مبرَّ

یْنَة المشهورة فقط د یْنَة، وينصُّون على الكراهة، ومرادهم كراهة العِّ ق ضمن صُوَر العِّ ق، ولذلك جاء ون مما سبق يتبینُ أن الحنفیة يذكرون التَّورُّ التَّورُّ

یْنَة، وبیَّن كذلك أنه لا كرا -رحمه الله-ابنُ الهمام  ق في الحكم بعد أن ذكََرَ كلام أبي يوسف، الذي يفید ظاهره جواز العِّ یْنَة والتَّورُّ ق بین العِّ هةَ إذا ففرَّ

یْنَة الصحیح المختلفَ في كراهته، ثم : "ولا شكَّ أن البیع الفاسد بحكم الغصب ا-رحمه الله-رفض التاجرُ الإقراض. يقول  لمحرم، فأين هو من بیع العِّ

العشرة في الذي يقعُ في قلبي أن ما يخرجه الدافعُ إن فعلت صورة يعود فیها إلیه هو أو بعضه، كعود الثوب أو الحرير في الصُّورة الأولى، وكعود 

ولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديونُ فیأبى المسؤولُ أن يقرض، بل صورة إقراضِّ الخمسة عشر، فمكروه، وإلا فلا كراهةَ إلا خلاف الأ

ن الثمن، يبیعُ ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فیشتريه المديون، ويبیعه في السُّوق بعشرة حالَّة، ولا بأس في هذا، فإن الأجلَ قابله قسط م

 18والقَرْض غیر واجب علیه دائمًا، بل هو مندوب.

ةوبهذا  ق من الإعراض عن مبرَّ یْنَة، أو لما في التَّورُّ ق جائز عند الحنفیة، وما نقل من الكراهة يحُْمَلُ على بیع العِّ الإقراض، ولا يلزم  نعرف أن التَّورُّ

 19رحمه الله.-الكراهة كما بیَّنه ابن الهمام 

ق: -2  موقف المالكیة من بیع التَّورُّ

الحنابلة عینة،يدرجونه تحت بیوع الآجال التی ظاهرها الجواز،لکن تودی الی الممنوع ومذهبهم فی منعه اشد المذاهب، اما المالکیة، فما سماه الشافعیة و

کلامهم ان فانهم يوجبون فسخ مثل هذا البیوع مادامت السلعة قائمة، ولکنهم لم يدرجوا صورة التورق فی عداد هذه البیوع الممنوعة، وانما يظهر من 

 دهم، يقول ابن رشد:التورق جائز عن

ثم ان  وسئل مالک عن رجل ممن يعین يبیع السلعة من الرجل بثمن الی اجل، فاذا قبضها منه ابتهاعها منه رجل حاضر کان قاعدا معهما فباعها منه،

 الذی باعها الاول اشتراها منه بعد، وذلک فی موضع واحد، قال: لاخیر فی هذا، وراه کانه محلل فیما بینهما.

 د عنده.يظهر ان مالکا انما منع هذه الصورة؛لکون الرجل الثالث اتخذ محللا للبائع الاول، ولولا انه باع السلعة الی البائع الاول، لجاز العق وبهذا

  20ويقول العلامة محمد تقی العثمانی: فاالظاهر ان التورق جائز عندهم بدون کراهة، والله اعلم.

 ق:موقف الشافعیة من بیع التَّورُّ  -3

یْنَة كالحنفیة والمالكیة، ولكن  ق شیئاً، فلم يذكروه استقلالًا كالحنابلة، ولا كصورة من صور العِّ بالنظر إلى موقفهم من  لم يذكر الشافعیة عن بیع التَّورُّ

ق) ة، نستطیع أن نعرفَ موقفهم من بیع التَّورُّ یْنَة خاصَّ  (.21العقُوُد عامة، وإلى موقفهم من بیع العِّ

 

: "لا -رحمه الله-يرى أن العبرةَ في العقُوُد بالظاهر، ولا تأثیرَ لنیة المتعاقدين على العقد، يقول  -رحمه الله-قفهم من العقُوُد عامة فإن الشافعي فأما مو

ره، ولا بتوه م، ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده، ولا نفسد البیوع بأن نقول: هذه  يفسد عقدٌ أبداً إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقد مه ولا تأخَّ

ق، من غیر كراهة. ق، فإنه يظهر لنا جوازُ بیع التَّورُّ  ذريعة، وهذه نیة سوء" ، فإذا طبقنا موقفهم هذا على بیع التَّورُّ

یْنَة، حیث إنهم أجازوا للبائع الأول أن يشتريَ السلعة بنقدٍ أقل، فإن بیع ا یْنَة، ولکن وبالنظر إلى موقفهم من بیع العِّ ق يكونُ أولى بالجواز من بیع العِّ لتَّورُّ

ذی الحاجة، ذکر بعض المتاخرين من الشافعیة الکراهة مع صحة العقد، فقال القاضی زکريا الانصاری: ويکره بیع العینة...لما فیها من الاستظهار علی 

 22یر... فیصح ذلک، ولو صارعادة له غالبة .وهو ان يبیعه عینا بثمن کثیر موجل ويسلمها له ، ثم يشتريها منه بنقد يس

                                                           
 .2/54صرة بحوث فی قضايافقهیة معا - 16
 .94التورق المصرفی/ - 17
 .2/55بحوث فی قضايافقهیة معاصرة  - 18
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یْنَة مخالفین بذلك جمهور العلما ق في كتبهم، فهم لما أجازوا بیع العِّ ق يكون أولى وبهذا نعرفُ السبب الذي جعل الشافعیة لا يذكرون بیع التَّورُّ ء، فالتَّورُّ

 بالجواز.

ق: -4  موقف الحنابلة من بیع التَّورُّ

كْرُ التَّورُّ  ق، 23ق بهذا الاسم إلا عند فقهاء الحنابلة، وهم الذين صرحوا به كمسألة مستقلة)لم يرد ذِّ (، وقد ورد عند الحنابلة أكثر من رأي في بیع التَّورُّ

ق، فقد روي ع -رحمه الله-فبعضهم يرى الجواز، والبعض يرى التَّحريم، حتى إنَّ الإمامَ أحمد  نه الجواز، قد رُوي عنه ثلاثُ روايات في بیع التَّورُّ

 24والكراهة، والتَّحريم  يقول المرداوي: "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسین فلا باس .

: "ولو احتاج إنسان إلى نق د، فاشترى ما وقد أوضح المرداويُّ أن مذهبَ الحنابلة، والذي علیه معظم الأصحاب هو القول بالجواز، ولذلك قال البهوتيُّ

ق" يساوي مئ  ة بمئة وخمسین مثلًا، فلا بأسَ بذلك، وهي مسألة التَّورُّ

ق، يقول ابنُ القیم  یْنَة إنما تقعُ من رجلٍ مضطرٍ إلى نفقة -رحمه الله-ولكن شیخ الإسلام ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم قد ذهبا إلى مَنْع التَّورُّ : "إن عامة العِّ

ق،  يضنُّ بها علیه الموسر بالقَرْض، حتى يربح یْنَة، وإن باعها لغیره فهو التَّورُّ لعة إلى بائعها فهي العِّ علیه في المئة ما أحب، وهذا المضطر إن أعاد الس ِّ

ق، وقد كرهه عمرُ بن عبد با، والأقسامُ الثلاثةُ يعتمدها المرابون، وأخفها التَّورُّ ة العزيز، وقال: هو آخی وإن رجعتْ إلى ثالث يدخل بینهما فهو محلل الر ِّ

با، وعن أحمد، وفیه روايتان. . .  الر ِّ
25  

: ماقرره المجمع الاسلامی لرابطة العالم الاسلامی فی دورته الخامسة عشرة بمکة المکرمة فی قرارها الخامس ونص قرار المجمع الفقهی الاسلامی

 القرار ما ياتی:

 يبیعها المشتری بنقد لغیر البائع للحصول علی النقد.ان بیع التورق: هوشراء سلعة فی حوزة البائع وملکه، بثمن موجل، ثم -1

 (. 26ان بیع التورق هذا جائزشرعا، وبه قال جمهور العلماء، لان الاصل فی البیوع الاباحة لقول الله تعالی: واحل الله البیع وحرم الربوا)-2

 ء دين، او زواج، او غیرهما.ولم يظهر فی هذا البیع ربا، لا قصدا ولا صورة؛ ولان الحاحة داعیة الی ذلک لقضا

قد وقعا فی بیع جواز هذا البیع مشروط بان  لا يبیع المشتری السلعة بثمن اقل مما اشتراها به علی بائعها الاول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فان فعل، ف-3

 (.27العینة المحرم شرعا، لاشتماله علی حیلة الربا، فصار عقدا محرما)

ذلک...يوصی المسلمین بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طیب اموالهم، طیبة به نقوسهم، ابتغاء ان المجلس...وهويقرر -4

 28مرضاة الله، لا يتبعه من ولا اذی وهو من اجل انواع الانفاق فی سبیل الله تعالی...

لمعاصرين الی منعه حتی من المحیین لمسالة التورق التی اجازها جمهور اما التورق المصرفی المنظم الذی سبق توصیفه فقد ذهب کثیر من الفقهاء ا

 الفقهاء، وذلک لما يترتب علی ذلک التوسع من البنوک والموسسات المالیة من محاذير شرعیة:

الممنوعة شرعا، سواء اکان الالتزام  ان التزام البائع فی عقد التورق بالوکالة فی بیع السلعة لمشتر آخر او ترتیب من يشتريها يجعلها شبیهة بالعینة -1

 مشروطا صراحة ام بحکم العرف والعادة المتبعة.

 ان هذه المعاملة تودی فی کثیر من الحالات الی الاخلال بشروط القبض الشرعی اللازم لصحة المعاملة.-2

مصرف فی معاملات البیع والشراء التی تجری منه والتی هی ان واقع هذه المعاملة يقوم علی منح تمويل نقدی بزيادة لما سمی بالمستورق فیها من ال-3

 29صورية فی معظم احوالها، هدف البنک من اجرائها ان تعود علیه بزيادة علی ما قدم من تمويل.

)دولة الامارات ان مجلس مجمع الفقه الاسلامی الدولی المنبثق عن منظمة الموتمر الاسلامی المنعقد فی دورته التاسعة عشرة فی امارة الشارقة -

م( اصدر قرار اخر بشان التورق المنظم والتورق العکسی:  2009نیسان )ابريل 30-26ه، الموافق  1430جمادی الاولی  5الی  1العربیة المتحدة( من 

 وهذا نصه:

با الی غیر من اشتريت منه بقصد التورق فی اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص)المستورق( سلعة بثمن موجل من اجل ان يبیعها نقدا بثمن اقل غال-1

 الحصول علی النقد.

 وهذا التورق جائز شرعا، شرط ان يکون مستوفیا لشروط البیع المقررة شرعا.
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مول( التورق المنظم فی الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الاسواق المحلیة او الدولیة،اوماشابهها بثمن موجل يتولی البائع )الم-2

 بیعها،اما بنفسه او بتوکیل غیره او بتواطو المستورق مع البائع علی ذلک، وذلک بثمن حال اقل غالبا.ترتیب 

 التورق العکسی: هوصورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق هو الموسسة والممول هو العمیل.-3

تورق، صراحتا اوضمنا او عرفا، تحايلا لتحصیل النقد الحاضر باکثر لايجوز التورقان)المنظم والعکسی( وذلک لان فیهما تواطوا بین الممول والمس-4

 30منه فی الذمة، وهو ربا. 

 النتائج والخاتمة

 تالیة:النتائج البعد البحث والتعمق فی مسالة التورق وتطبیقاته المعاصرة وصلنا الی 

ق: هو أن يشتري الشخص السلعة إلى أجل، ثم يبیعها لغیر بائعها -1  الأول نقداً في الحال، ويأخذ ثمنها، بقصد الحصول على الدراهم.بیع التور 

ا غَیْرُهُمْ فقَدَْ تكََلَّمُ -2 نْدَ فقُهََاءِّ الْحَناَبِّلَةِّ ، أمََّ یَةُ بِّهَذاَ الْمُصْطَلحَِّ إِّلاَّ عِّ دِّ التَّسْمِّ ینَةِّ .وَلمَْ ترَِّ  وا عَنْهَا فِّي مَسَائِّل بیَْعِّ الْعِّ

 :قالفرق بین العینة والتور-3

 بینهما: ان الذين ذکروه فی جملة صور العینة، انما نظروا الی انه يشارک العینة فی امور:ك وجه الاشترا-

 ان البائع الاول يبیع السلعة فی کلیهما نسیئة باکثرمن الثمن الحال فی السوق.-1

 ان مقصود المشتری فیهما هو الحصول علی نقد. -2

 لتفادی الوقوع فی الاقراض الربوی.ان کلا منهما اتخذ حیلة او مخرجا -3

ق لأنه يقعُ من - 4 یْنَة إلا عند حاجته، واضطراره، ولذلك مَنعََ البعضُ من التَّوَرُّ قِّ والعِّ  -مضطر، وقد نهى رسول الله  أن الشَّخْصَ لا يلجأ إلى بیع التَّوَرُّ

 عن بیع المضطر . -صلى الله علیه وسلم 

 وجه الافتراق بینهما: -

یْنَة في يمكنُ ا ق والعِّ  نقاط:ال عدد منلتفريقُ بین التَّوَرُّ

یْنَة محرَّ  - 1 ق كما سیأتي، في حین أن العِّ هما في الحُكْم، فجمهورُ العلماء يرون جوازَ التَّوَرُّ  مةٌ عندهم.من المعلوم أنهما يختلفان عن بَعْضِّ

یْنَة تقعُ  - 2 ل، ثم يقومُ المشتري ببیعها على البائع نفسه بثمنٍ أقل   هناك فَرْقٌ بینهما في طبیعةِّ المعاملة: فإنَّ العِّ لْعة بثمن مؤجَّ بین طرفین، فالبائعُ يبیعُ الس ِّ

لْعة إلى طرفٍ ثالثٍ لا علاقة له بالبا ق فالمشتري الثاني لیس البائع نفسه، وإنما يبیعُ المشتري الأول الس ِّ قُ عقدان نقداً، وأما التَّوَرُّ ئع الأول، فالتَّوَرُّ

 .منفصلان فیهما ثلاثةُ أطراف 

 وعلی اساس القول المختار فی المذاهب الاربعة، فان التورق جائز، لکن القرض بدون فائدة افضل منه.-4

 هذا اذا کان التورق لم يقترن بملابسات اخری. -5

فی عقد البیع فانه عقد فاسد لايجوز، وان لم يشترط ان وکل المتورق المصرف ببیع السلعة الی ثالث نیابة عن المتورق، فان کان التوکیل مشروطا  -6

 التوکیل فی البیع، وانما وکله بعد اتمام الشراء، فان العقد صحیح، ولکنه لا يخلو من کراهة.

ا اذا وکله للشراء فان وکل المصرف المتورق نفسه بشراء البضاعة نیابة عنه، ثم الشراء لنفسه؛ فهذا غیرجائز؛ لان الوکیل لا يتولی طرفی البیع، ام -7

 فقط، ثم ان اشتراها من المصرف بعقد مستقل بايجاب وقبول، فهذا العقد صحیح، ولکن لا يخلو من کراهة.

ق كراهة تنزيهیة للأسباب -والله أعلم-بعد النظر والتأمل في أدلَّة الأقوال والمناقشات،حول مسالة التورق  فإنه يبدو لنا  -8   التالیة: القَولُ بكراهة  التَّورُّ

لعة بأكثر من سعر يومها. - 1 ق فیه حَمْلُ المحتاجِّ على شراء الس ِّ  أن التَّورُّ

ق يتحملُ كثیرًا في ذمته لیحصلَ على نقد أقل من - 2 ق، حیث إن المُتوََر ِّ با موجودةٌ في التَّورُّ ه، وهو بهذا يشابه أن بعض المعاني التي لأجلها حرم الر ِّ

با، وقد سبق أن الس  لف كانوا يكرهون مشابهة صورة التعاقد المحرم.الر ِّ

 التورق عن طريق بورصات السلع الدولیة معرض لفساد العقد فی کثیر من الاحوال؛ لففدان الشروط الشرعیة لصحة العقد. -9

 العملیات نظرا الی المفاسد المحتملة.لئن استوفیت الشروط الشرعیة المفصلة فی البحث، فانه يصح العقد، ولکنه لا ينصح بالتوسع فی مثل هذه  -10
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